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 الفصل السادس 

 القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر من الأونيسترال

 (التجاري الدولي بمنظمة الأمم المتحدةلجنة القانون )

حدا وكان قد عرض علي لجنة في منظمة الأمم المت لدولي  جاري ا قانون الت                ال
Un commission on international trade law (UNCITRAL)  18في اجتماع ا رقم 

اا تقريرا بعنوان القيمة القانونية 1985عام   (a/cn.9/265) لسجلات الحاسبات  و قيود

ية وفي عاتق  وتبين ل ا  ن في التجارا الإلكترون خر لا يوجد  سوب وآ بين حا العلاقة 
من تهلب  ن ثر  ستندات  قانوني في التعامل عن هريق ما  ك مل بموجب م كون التعا ي

سارية عد ال يد و ن القوا عة بال يد وموق بة بال مة  ورقية مكتو ية القات عاملات الدول في الت
مل علي الإستخدام قة التعا شأنه إعا من  لورقي  عوق  ا سيب وي ني عبر الحوا الإلكترو

مولجي قانون الن الا ال للا صدر  يا.  نات آل تة البيا ته  ت ي للي  قر ني ا يع الإلكترو للتوق
 مادا تتناول الموةوعات التالية: الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدا من إثني عشر

 .مجال التهبيق -1
 .تعريفات -2
 .لتكنولوجيات التوقيع ملة المتساويةالمعا -3
   التفسير. -4
  تعديل الاتفاق. -5
 .الإلعان لمتهلبات التوقيع -6
 .تحقيق ما تقرره المادا السادسة لمتهلبات التوقيع -7
 .مسلك الموقع -8
    .الش ادا مسلك مقدم خده -9

 .الثقة -10
 .مسلك الهرف المعول عليه -11
  .والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية الإعتراف بالش ادات -12

قرر او م ما  عي  قانون يرا في  ويلاحظ  ن الا ال ست لك ويةع ا  لمصلحة الم
قرر مااو م لو علي  ما يع مه  من  حكا باره ولا يجعل  ست لك اعت عد  .لمصلحة الم وب

ية جارا الإلكرتون شأن الت مولجي ب سترال الن قانون الأون ماد  قانون  اعت قررت لجنة ال
في دورت االتجاري ال حدا ا  عام  دولي التابعة لمنظمة الأمم المت سعة عشر   1996التا

تكوين فريق عمل عكف  إلي .1996بعد اعتماد نمولجي للتجارا الكترونية صدر عام 
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قانون صدور  عن  سفر  ني   يع الإلكترو مدلجي للتوق قانون ن ةع  لي و مولجي  ع ن
له 2001للتوقيع الإلكتروني عام  عام .2001عام . صدر له مرشدا لإعما في   2005 و

سلات ستخدام المرا ية ا شروع اتفاق مم المتحدا/م مة الأ مة لمنظ ية العا قرت الجمع   

 .الإلكترونيرررررررررررررررررررررة فررررررررررررررررررررري العقرررررررررررررررررررررود الدوليرررررررررررررررررررررة

ية  يهبق الا: وتنص المادا الأول منه علي  ن عات الكترون ستخدم توقي القانون حيثما ت
عدا غي  ي قا او لا يل ية و شهة تجار سياق ان ية ي في  ية قانون صد من ا حما كون الق

مادا  المست لكين نه علي1)ال ية م مادا الثان تنص ال قانون  (. و الا ال نه: "ولأغراض   
 ) يقصد بالتعبيرات التالية المعاني الملكورا قرين كل من ا

نات ) في رسالة بيا ني مدرجة  شكل الكترو  ( "توقيع الكتروني": يعني بيانات في 
قع مةافة إلي ا  و مرتبهة ب ا   و ية المو يين او ستخدم لتع جوز  ن ت يا، ي منهق

في  بالنسبة إلى لواردا  مات ا قع علي المعلو رسالة البيانات، ولبيان موافقة المو
  .رسالة البيانات

ب( شرر ادا: تعنرري رسررالة بيانررات  و سررجلا آخررر يؤكرردان الارتبرراه بررين الموقررع )
 إنشاء التوقيع.  وبيانات

ستلام اتعني معلومات : ج( رسالة بيانات)  و تخزين ا  يتم إنشاؤاا  و إرسال ا  و ا
سبيل ثال  بوساتل الكترونية  و ةوتية  و بوساتل مشاب ة بما في للك، علي  الم

 لا الحصرر، التبررادل الإلكترونرري للبيانررات  و البريررد الالكترونري  و البرررق  و

 التلكس  و النسخ البرقي. 
ما بالأصالة  إنشاء توقيع)د( "موقع": يعني شخصا حاتزا علي بيانات  ويتصرف إ

 عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص اللي يمثله. 
خدمات) مزود  قدم  ار( " جوز  ن ي ش ادات وي صدر ال صا ي ني شخ صديق" يع ت

 الالكترونية.  خدمات  خرى لات صلة بالتوقيعات
 و( هرف معول عليه: يعني شخصا يجوز  ن يتصرف استنادا إلي ش ادا  و إلي)

الكترونرري. وتررنص المررادا الثالثررة منرره والخاصررة بالمعاملررة المتكافتررة توقيررع 
) و الحيدا بين التقنيات(: "على  نه لا يهبق  ي من  حكام  التوقيع لتكنولوجيات
قانون، مادا  الا ال ستثناء ال من 5بإ نا  يدا  و حرما ستبعادا  و تقي شكل ا ما ي ، ب

قانون لأي عول  ف مف ني ت يع الكترو شاء توق قة لإن شار هري ي بالاشتراهات الم
مادا من ال قرا ) (  قانون  6 إلي ا في الف ةيات ال خر بمقت حو آ في علي  ي ن  و ت

سير 4المهبق. وتنص المادا  قانون  الخاصة بالتف الا ال سير  في تف نه: "و على  
جة لدولي وللحا قه  يولي الاعتبار في تفسيره لمصدره ا يد تهبي شجيع توح لي ت إ

قانون ولا  ساتل المتعلقة بالأمور التيوفي الم.ومراعاا حسن النية يحكم ا الا ال
ناء  يسوي ا صراحة تسوية وفقا للمبادئ العامة التي يستند إلي ا قانون. )وب الا ال

نه: ( 5) وتنص المادا .علي للك يتعين بيان تلك المبادئ والرجوع إلي ا( علي  
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ير مفع قانون  و تغي الا ال خروج علي  حكام  لم  ول ا،يجوز الاتفاق علي ال ما 
يكررن مررن شررأن للررك الاتفرراق  ن يكررون غيررر صررحيح  و غيررر سرراري المفعررول 

ني 6) والمادا. المهبق بمقتةي القانون ( من القانون النمولجي للتوقيع الإلكترو
سواء ":تنص علي  نه يد  بة بال مات مكتو كون المعلو قانون  ن ت ما يتهلب ال حيث

ما  و لك التزا كان ل تاتج   فة ن لي تخل تب ع عد  يتر لب ي الا المه فإن  ية،  قانون
مات لواردا ب ا  محققا في رسالة المعلو مات ا لك المعلو نت ت ية إلا كا الإلكترون

لإستعمال ا فيما بعد. ويلاحظ  ن تعبير رسالة  قابلة للحصول علي ا واستخراج ا
مات  وفقا للمادا data message المعلومات ني: المعلو قانون تع الثانية من لات ال
لدا نة المتو صلة  و المخز سلة  و الوا صرية و   و المر ية و ب سهة الكترون بوا

ليس الحصر، من ا.ماشابه للك من وساتل ثال و سبيل الم نات ، علي  بادل البيا ت
كوبىو الكترونيا والبريد الإلكتروني لتلكس وتلي  Electronic data .التلجراف وا

interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy. 
الاشتراه  ( سواء  كان1) " تهبق الفقرا:من لات المادا علي  نه 2وينص البند 

عات لي تب بالنص ع في  قانون يكت كان ال تزام  م  شكل ال في  يه في ا  شار إل  الم

ند.تترتب علي عدم وجود توقيع ينص علي  ن 3 ما الب مادا ف بر  من لات ال يتعت
ي ا لغرض الوفاء بالإشتراه المشار إليه في الإلكتروني قابلا للتعويل عل التوقيع
 :إلا( 1-الفقرا

هة) يه،  ( كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتب ستخدم ف للي ت سياق ا  بالموقع، في ال

 .دون  ي شخص آخر
سيهرا، وقت التوقيع، كانت بيانات إنشاء التوقيع خاةعة( )ب قع دون  ي  ل المو

 .شخص آخر
يع ( )ج في التوق ير  نيكان  ي تغي حدوث، الإلكترو عد  جري ب يع ي قابلا ، التوق

 .للإكتشاف
يد( )د او تأك نا  يع قانو شتراه التوق من ا غرض  يت  كان ال مات ال سلامة المعلو

عد قابلا  يتعلق ب ا التوقيع وكان  ي تغيير يجري في تلك المعلومات ب يع  التوق
مادا ) 1وقد نصت الفقرا".للاكتشاف مولجي( 7من ال قانون الن ج من ال ارا للت

لدولي جاري ا قانون الت حدا لجنة ال  الإلكترونية الصادر من منظمة الأمم المت

على  نه: حيثما يتهلب القانون توقيع شخص، الا المهلب يتحقق  1996عام 
للرسررالة الإلكترونيررة المتعلررق ب ررا إلا اسررتعملت هريقررة مررن شررأن ا  بالنسرربة

لواردا ب ا وإلا والدلالة عن موافقته علي للمعلو التعريف ب لا الشخص مات ا
له  كانت الهريقة المستخدمة موثوقا من  ج للي  غرض ا سبة لل نت منا ب ا وكا

ما لق ب ا.  تولدت  و  رسلت الرسالة في ةوء الظروف وب فاق المتع في ا الات
قرا الأول كم الف لي  ن ح ية من ا: ع قرا الثان صت الف كان  ون سواء   بق  ييه
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بالتوقيع   تزام  او الإل يع  لب التوق ليمه تاتج ع تب ن قانون ير عدم  و  ن ال
  .التوقيع

مادا  حظ  ن ال جارا 7ويلا مولجي للت ستيرال الن قانون الأون ية  من  الإلكترون
قانون عداد  لدي ا ية و تة ورق ستيرال  تستند إلي الاعتراف بوظاتف التوقيع في بي الأون

تي تؤدي ا التالي ناقش الفريق العامل الوظاتف، النوملجي بشأن التجارا الإلكترونية ة ال
عادا ية  عات الخه شخص: التوقي ية ال يد او كد، تحد ما يؤ لك  توفير  شاركة ل نا م يقي

ةمون شخص وم لك ال بين ل لربه  يع وا ية التوق في عمل نه  شخص بعي ستند ز  ال الم
من الوظاتف  ولوحظ بالإةافة غلي للك  ن التوقيع يمكن  ن يؤدي مجموعة متنوعة 

يعحسب هبيعة المستند اللي يحمل الت ثال .وق سبيل الم لي  كون: فع كن  ن ي يع  يم التوق
شخص ية ال يه، وعلي ن قع عل قد المو تزام بمةمون الع هرف الإل ية ال  شاادا علي ن

تة .الإقرار بتحريحه النص وعلي نيته تأييد مةمون المستند في البي كن   وإل  نه لا يم

ندما لا  سخة من ا/ ع بين الرسالة الأصلية ون يز  ية التمي  تحمل الرسالة  يالإلكترون

نة علي ورق كون مدو س ولة  .توقيع خهي ولا ت ظرا ل يرا ن غش كب ية ال ما  ن امكان ك
ظرا  اعتراض لك ون المعلومات المتوافرا في شكل الكتروني وتغييراا دون اكتشاف ل

فة  .بمكن ب ا تج يز معاملات متعددا للسرعة التي يات المختل للا لإن الغرض من التقن
كن ، واف  و مازالت قيد التهويرالأس المتوافرا في يت يم ية ال واو اتاحة الوساتل الفن
من خصاتص ، بيتة الكترونية، ب ا  و يؤدي بعض  و حميع الوظاتف التي يتحدد  ن ا 

عات  .التوقيعات الخهية بارا "توقي مة بع يات بصورا عا اله التقن ويمكن  ن يشار إلي 
مولجي العلاقة الوثيقة بين بقانون ورغم" الإلكترونية ني الن يع الإلكترو قانون و التوق ال
مولجي جارا  الن مولجي للت قانون الن نت  ما إلا كا حث  يث ب ية بح جارا الإلكترون للت

شمل مولجي  الإلكرتونبة ي قانون ن له  فرد  في صيغة موسعة  م ي ني  يع الإلكترو التوق
ني حتي مستقل إنت ت لمناقشة إلي يع الإلكترو ستقل للتوق مولجي م قانون ن  تخصيص 

لدول ستيرال  ويلاحظ  ، .يكون نبراسا ل قانون الأن مع  سقا  قانون إل صدر صدر مت ال
فقررد نقلررت إلرري القررانون النمررولجي للتوقيررع  .النمررولجي بشررأن التجررارا الإلكترونيررة
قانون ية -الأخير الإلكتروني الأحكام العامة في ال جارا الإلكترون شأن الت اي و -ب اله 

يق هاق التهب م) التي تتعلق بن مادا ( 1ادا ال من ال شئ  2و نات ومن فات رسالة بيا تعري
يه نات والمرسل إل كللك، رسالة البيا كادا  و سير 3ال صة بالتف عة الخاصة و ،الخا الراب

 .بالتوقيع الخاصة 7والمادا ، بالتغيير بالإتفاق
مولجي قانون الن ستند علي ال ني ي يع الإلكترو مولجي التوق قانون الن جارا  وال للت

ية  ليالإلكترون ما ي صوص  لي الخ سد ع نه  ن يج صد م نه يق بين :لأ ياد  بد  الح  م

فاايم، الوساته ية للم ظاتر الوظيف ستعمال الن جاه ا يز ت عدم التمي ستوجب   اتباع ن ج ي

  ن .الإعتماد الواسع النهاق علي علي حرية الأهراف، والممارسات الورقية التقليدية

تة " مفت في بي يا  ما يستخدم الا القانون معايير دن وحة "  ي حيث يتصل الأهراف في
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ية  و ، الكترونيا دونما اتفاق مسبق بين م ية نمولج ند الإقتةاء كأحكام تعاقد وكللك ع
لزمين  كقواعد كون الأهراف م كون ي مفترةة احتياهيا في بيتة " مغلقة "  ي حيث ي
وإجررراءات تعاقديررة موجرروا مسرربقا ينبغرري اتباع ررا فرري الإتصررال بالوسرراتل  بقواعررد

  .لكترونيةالإ
يق  لي تهب قين إ من الي يد  ةافة مز اي ا سية  قانون الرتي الا ال سمات  حدي  ا

يار مادا ) المع لوارد بال مرن ا جارا 7ال شأن الت مولجي ب سيترال الن قانون الأون من   )
 :والتي يجري نص ا علي النحو التالي. الإكلكرتونية

ره بالنسبة إلي شخص يستوفي للك الش عندما يشتره القانون وجود توقيع من( 1)
 :رسالة البيانات إلا

لتعيررين اويررة للررك الشررخص والترردليل علرري موافتررة للررك  ( اسررتخدمت هريقررة 
 .رسالة البيانات الشخص علي المعلومات الواردا في

سبب قدر المنا يل علي ا بال جديرا بالتعو قة  لك الهري نت ت للي  ( كا غرض ا لل
 بما في للك، وء كل الظروف نشتت  و  بلغت من  جله راسلة البيانات في ة

 . ي اتفاق متصل بالأمر
قرا ) (2) سري الف يه في ا1ت شره المنصوص عل خل ال سواء إ ت ترام  م  (  شكل ال

عدم وجود يت تترتب علي  قب ال لنص علي العوا قانون بمجرد ا  اكتفي في ال

 .توقيع
مايلي (3) ند ".........:لا تسري  حكام اله المادا علي  نه ع عداد يلاحظ   قانون  ا ال

ية فاده  ن الإشارا، النمولجي الجديد للتوقيع الإلكترون بدي ر ي م في    لواردا  ا
مادا  6نص المادا  لي ال قانون إ مولجي 7من الا ال ستيرال الن قانون الأون  من 

مولجي  قانون الن هاق ال بشأن التجارا الإلكرتونية ينبغي  ن تفسر بأن ا تقصر ن
يد ستخدم ف الجد تي ي حوال ال لي ال قانوني ع شره  ية  ني لتلب يع الكترو ي ا توق

مسرتندات معينررة ينبغرري  ن يوقرع علي ررا لأغررراض تبيرران  إلزامري يقةرري بررأن
لي  ن لر ي إ لك ا اب ل بالغ  صلاحيت ا. ول يد  مولجي الجد قانون الن هاق ال ن

لة  بالنظر إلي  ن القانون في معظم الدول لا، الةيق يحتوي إلا علي شروه قلي
 .التجارية ات التي تستخدم في المعاملاتللغاية بشأن المستند

مادا ) 6اتفق عموما علي  ن للك التفسير لمشروع المادا ، وردا علي للك  7وال
ية جارا الإلكترون مولجي للت ستيرال الن قانون الأون سير( من  مع تف نافي  بارا "  يت ع

قرا  في الف نة  ته اللج للي إعتند قانون" ا قانون 68ال شريع  يل ت ستيرا من دل ل الأون
غي  ن تف م نه " ينب ينص علي   للي  ية وا مة "  النمولجي بشأن التجارا الإلكترون الكل

مي.القانون" قانون التنظي بل ، فحسب ....... علي  ن ا لا تشمل القانون التشريعي  ، ال
 .تشمل  يةا القانون القةاتي المنشأ والقوانين الإجراتية الأخري
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صفة" سع ب مادتين وا من ال كل  قع  ن  في  والوا ستندات  ظم الم صة لأن مع خا
لواردا ، المعاملات التجارية يحتمل  و تواج  ا سياق شروه ا ية ال في الممارسة العمل
 .قانون الإثبات كتابة في

مادا ...............من الا القانون 7و6الا ويلاحظ  ن كل من المادتين   8وتنص ال
 من لات القانون والخاصة بسلوك الموقع

ما -1 كن ا حيث كل  م لي  عين ع قانوني يت عول  يع لي مف شاء توق نات إن ستخدام بيا
قع، يولي) مو شاء   (  ن  نات إن ستخدام بيا ناب ا ية لاجت من العنا قولا  قدرا مع

له( ب) به. توقيعه استخداما غير مألون غلي ،  ن يبادر، دون تأخير لا مسوغ 
قدم تي يوفراا م مادا  استخدام الوساتل ال من 9)خدمات التصديق بمقتةي ال  )

بلل ج ود لي  جوز  الا القانون،  و خلافا لللك، إ لة لإشعار  ي شخص ي معقو
يع ني  و  ن  للموقع  ن يتوقع منه علي وجه معقول  ن يعول علي التوق الإلكترو

لة:  في حا لك  ني، ول يع الإلكترو يد للتوق فة -1يقدم خدمات تأي بأن  معر قع  المو
شب  ثر ال فة-2ة  وبيانات إنشاء التوقيع تعرةت لما ي ظروف المعرو كون ال  ) 

لدى الموقع تؤدي إلي نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير 
شب ة يد  ..ال ش ادا لتأي ستخدام  حال ا في  ية  من العنا قولا  قدرا مع يولي  ج(  ن 
الإلكتروني، لةمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية  التوقيع

صلة ش ادا. بال لات  في ال توخى إدراج ا  سريان ا،  و ي لة دورا   -2ش ادا هي
 1القانونية لتخلفه عن الوفاء بإشتراهات الفقرا  يتحمل الموقع التبعات

التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة  " ينص علي9وفي المادا "
ظيم في تن يا  با جوار ش ادات  الأمر جان صدار ال ية بإ وواجبات ا. الج ات المعن

 :حيث تنص اله المادا على ما يلي
جوز  -1 ني ي يع الكترو يد توق خدمات لتأي صديق  خدمات الت قدم  يوفر م ما  حيث

ستخدامه لإعهاء عا ا صفته توقي قانوني ب عول  خدمات ، مف قدم  لي م عين ع يت
من صلاحية : الفتصديق المشار إليه الإلكتروني مؤيدا بش ادا لأجل: التحقق 

من لات القانون علي الإعتراف  12 ا  و إلغات ا، وتنص المادا و وقف  الش ادا
تنص يث  ية ح ية الأجنب عات الألكترون ش ادات والتوقي نه:  بال لى   لدي  -1ع

عول ساري المف ني  يع الإلكترو ش ادا  و التوق نت ال ما إلا كا ير  نا  و  تقر قانو
لي: في(  ) مدى كون ما كللك لا يولي  ي اعتبار لما ي للي الموةع الجغرا  ا

ني. )ب( الموةع  يع الإلكترو تصدر فيه الش ادا  و ينشأ  و يستخدم فيه التوق
في قع."  الجغرا كان عمل المصدر  و المو صدر  -2لم تي ت ش ادا ال كون لل ي

شترعة لة الم للي  خارج الدو شترعة ا لة الم في الدو سه  قانوني نف عول ال المف
ح مسررتوى مكافتررا المشررترعة إلا كانررت تترري للشر ادا الترري تصرردر فرري الدولررة

شأ  يكون التوقيع -3            جواريا من قابلية التعويل.  الإلكتروني اللي ين
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الدولررة   و يسررتخدم خررارج الدولررة المشررترعة المفعررول القررانوني نفسرره فرري
 المشترعة اللي للتوقيع الإلكتروني اللي ينشأ  و يستخدم في الدولة المشترعة

ي يل. إلا كان يتيح مستوي مكافتا جوار ية التو من قابل ما إلا  -4ا  ير  لدي تقر
ية  كانت من قابل الش ادا  و التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافتا جواريا 

يررولي الاعتبررار للمعررايير الدوليررة ، 3 و الفقرررا  2لأغررراض الفقرررا  التعويررل
ترف ب ا ولأي صلة.  المع خرى لات  مل   ما  -5عوا قت الأهراف في إلا اتف

نة ، 4و3و2الفقرات  غم من ما ورد فيبين ا على الر نواع معي ستخدام   علي ا
باره  من التوقيعات الإلكترنية  و الش ادات، فاق بإعت تعين الاعتراف بللك الات

كن لم ي ما  حدود،  فاق  ن  كافيا لأغراض الاعتراف عبر ال لك الات شأن ل من 
 .المهبق يكون غير صحيح  و غير ساري المفعول بمقتةي القانون

 مررا يسررتوقفنا مررن  حكررام اررلا القررانون اررو تعريررف التوقيررع الإلكترونرريولعررل 
(. وةرررورا تحقررق قابليررة التوقيررع الإلكترونرري للتعويررل عليرره و ن 6والمررادا)

ني  يكون للك متسقا مع المعايير الدولية المعترف ب ا. فليس كل توقيع الكترو
قا لأحكام عد محق مادا ي لك ال شروه الأر، ت توافر ال عين  كن يت لواردا ول عة ا ب

مادا  3بالبند  نود،  علي 6من ال لك الب كن حتى تتحقق ت للكر. ول نف ا حو آ الن
مات من التنظي مة  ني.  الأمر يتهلب منظو يع الإلكترو ية التوق المصاحب لعمل

وكللك سلوك الهرف ، الش ادات مصدرو ،تتمثل في التزامات كل من الموقع
ق تزام ب يه الإل لك الآهراف عل من ت كل  عول. ف منالم تي  در  ستوليات ح الم

لك بدون ت الواجبات لا  يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكتروني. 
 .يتحقق الغرض المنشود

الا غراض و صل  نه   في بيا ناول المرشد  الا  وقد ت لى  ن  اب ا ظام ول الن
ية مع  النظام او  داا للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعن بلات الموةوع، 

فةبيان  نة  الملاحظات العامة على التوقيع الإلكتروني: من حيث وظات والمقار
سمات ثم ال سية  بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكرتونية الأخرى،  الرتي

في صياغة المشروعات من اللجنة  حة   .ل لا القانون. و خيرا المساعدا المتا

كون القو ما موحدا ت او وةع  حكا قانون  الا ال من  سية فالغرض  عد الرتي ا
الإلكتروني وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون اناك  لظاارا التعامل

لدول الرغبة في التناسق بين ا شترك  يل الم قدرا علي التفع  where legal .وال

harmony as well as technical interoperability is desirable.  عان فالإل
ما يتهلب  وملجلمتهلبات المادا السادسة من الا الن نه حيث لي ا تلاب إ والتي 

سية يع  القانون توقيع شخص ما الا المهلب يتحقق بالن كان التوق نات إلا  للبيا
 .الإلكتروني استخدم كتوقيع يعتمد عليه

من الصكوك  ويلاحظ  ن سلة  في سل يدا  شكل خهوا جد مولجي ي قانون الن ال
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مدت ا تي اعت ية ال لي  الدول كز ع ما تر اي إ سترال و جات الأون يد احتيا تحد
 .تصال الحديثةمراعاا وساتل الا التجارا الإلكترونية وإما  عدت مع

  




